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اتجاهات النساء نحو الحصول على حقوقهن
أ.م. د الطاف ياسين                                أ.م. د عدي راشد محمد 
مشكلة البحث.
        تنتشر بين النساء حوارات كثيرة حول حقوقهن والمطالبة بها  وطرق الحصول عليها وقد تتخذ هذه الحوارات شكلا رسميا مثل الانتظام في مؤسسات ومنظمات تطالب بحقوق المرأة.

      ومنذ نشأة المجتمع البشري وحتى وقت قريب كانت المرأة الطرف الذي عانى الاضطهاد مرتين؛ مرة من المجتمع المتسلط ومرة ثانية من الرجل حامل سلطة المجتمع في الأسرة  (خلف،1997، 143)، حتى إن الأصل اللاتيني لكلمة أسرة (familie) يشير الى العبيد الذين يمتلكهم السيد أي إن الرجال يملكون زوجاتهم وأطفالهم كما يملكون عبيدهم وعليه لهم الحق أن يعاملوهم بالطريقة التي تروق لهم. (شوقي، 2000، 1)

     وكثيرا ما نسمع هذه الكلمة يرددها العديد من الناس ( حقوق المرأة ) ماذا نعني بها ؟ وهل استطاعت النساء أن يصلن الى التمتع بحقوقهن أسوة بنساء العالم، ومن ذا الذي يقرر نوعية هذه الحقوق ؟، ويسمح بالبعض منها ، ويحرم البعض الآخر؟ ، ووفق أي أساس تحرم النساء العربيات ، من الكثير من الحقوق التي تتمتع بها نساء الأرض جمعا؟ ، وما هي الجهة المخولة بمنح المرأة العربية حقوقها؟، ولماذا تظل بعض القوانين المجحفة بالناس، حاكمة في مجتمعاتنا؟، ولماذا يمن البعض على المرأة العربية، أنها تتمتع بالبعض القليل، من حقوق الإنسان وتحرم من الكثير من تلك الحقوق، التي لم تجربها الكثيرات؟، من يبيح الحقوق؟ ومن يبيح الحرمان؟، لماذا كانت حقوق المرأة العربية وفق ما يسمح به الرجل لها، ولماذا تحرم النساء من حقوق معينة، يجد بعض الناس المتنفذين أنها يجب ألا تصل إليها، ولماذا ولماذا ؟ كل هذه الأسئلة يجد الإنسان المنصف، نفسه تواقة إلى طرحها، الإنسان العربي محروم من الكثير من الحقوق، التي يتمتع بها الإنسان في أقطار الأرض التي توصف إنها متطورة، وأنها وصلت بكفاحها ونضالها الى تحقيق طموحاتها، في العيش الكريم والحياة الرغيدة، التي تتحقق فيها الأحلام وتبتسم الدنيا، ويهل فجر جديد، لا مكان فيه للحرمان من عرق الحياة، ونتيجة كفاحها المتواصل الذي بناه الإنسان بعرقه ونضاله، فلماذا تكافح النساء العربيات عموما والعراقيات خصوصا، ويناضلن من اجل بلوغ الغاية من السعادة والوصول الى حالة من الرضا، نصت عليها الديانات والمواثيق الدولية، لكننا نجدهن محرومات منها حتى النخاع، هل إن نضالات المرأة لم تبلغ المستوى المطلوب، كي تستطيع ان تحقق آمالها في الحياة السعيدة، أم إن أعداء التقدم من الكثرة والقوة، يجدون إنها يجب الا ترى الحياة، إلا وجهها الكالح المظلم، يسعون دائما الى حرمان النساء، من ثمرة كفاحهن الطويل، هل المرأة نفسها تجد غير قادرة، على التضحية بما يحبه القلب من صلات، بعضها تدعو الى الانغلاق، والعيش في شرنقة بعيدة، عما يسعى اليه الإنسان في المجتمع الحديث، من تطلعات جديرة بالوصول إليها وتحقيقها، ولكن المرأة دون خلق الله جميعا، يجب أن يرضى عن أحلامها، جميع من كانوا حولها يأمرونها بان تطيع وترعوي، وبان لا يكون لها كيان مستقل عمن يحكمها من بني البشر، ويجد إن كلمته رادعة، عن إطالة الأحلام، والاستمرار في التطلعات، وان كان الرجل العربي محروما، من كثير من الحقوق التي يتمتع بها الإنسان في العالم المتدين، فهل يجب ان تكون المرأة اقل من الناس جميعا.البعض يقول إن النساء يرغبن بهذه الحياة، التي تشبه الموت في فصول كثيرة منها، وان المرأة من طول ما لاقت من العنت والظلم، قد اعتادت عليه، ولا تستطيع أن تفارقه الى نوع آخر من الحياة, يكون أكثر ابتساما، هل أن النساء من كثرة المعاناة من الاضطهاد، قد اعتادت أنفسهن على القبول بالظلم، والترحيب به، فهل البيئة مسئولة ام المجتمع، الذي يصر بعض أفراده ان ترى نساؤه الويلات، وتتذوق المصاعب، وتعيش الحرمان، لتشب مخلوقة قوية لا يشق لها غبار، تستطيع إن تصبر على ملاقاة الكثير من أنواع المهانة فلا تحرك ساكنا، بل إنها تقّبل اليد الصافعة، واللسان الشاتم، والفم الذي لا يتورع، عن إطلاق أقسى النعوت وأشدها بذاءة، فما هي حقوق المرأة؟، ومن يستطيع ان يدلي بدلوه بهذا الأمر الخطير، وهل تستطيع النساء ان يكن بمركز القرار؟، فيقترحن القوانين، ويقمن بكتابة الدساتير المنصفة، لآلاف من النساء، قد أهدرت حقوقهن، ولم يستطعن الاحتجاج ولو بكلمة واحدة على الإماتة المتعمدة، وزهق الأرواح، والسلب المتواصل لما يعرف بحقوق النساء. (شبر، 2008، 1)
     لذا بناءا على ما تقدم تسعى هذه الدراسة الى تعرف حقيقة اتجاهات النساء نحو الحصول على حقوقهن وذلك على اعتبار ان الاتجاه نحو الشيء او الموضوع هو اساس التصرف تجاهه.

أهمية البحث:
إن جميع الديانات السماوية أكدت عند نزولها على أهمية إعطاء الحقوق واسترجاعها والتمتع بها، فقد كرم الله عز وجل بني أدم (رجالا ونساء) وكذلك أكد النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بقوله: ((ما أكرمهم إلا كريم وما أذلهن إلا لئيم))؛ ومن المعلوم إن الحياة الإنسانية قد مرت بمراحل عديدة من التطور قبل أن تصل الى ما علية اليوم من المدنية والتحضر بعد أن سارت قرون عديدة في عزلة وتجمعات ضيقة. (الجبوري، 2009، 201)

واذا كانت حقوق الانسان الاساسية تنطلق من طبيعة الانسان فان مبادئ حقوق الإنسان أخذت بنظر الاعتبار بعض الفئات في المجتمع والتي تتطلب طبيعتها حقوقا اضافية تراعي هذه الطبيعة, وينطلق فهمها لطبيعة الافراد والجماعات واحتياجاتهم التي تحقق لهم الكرامة والامن والطمأنينة والتي تضمن انشغالهم في بناء ما هو ايجابي ومفيد بدلا من انشغالهم في ما هو مدمر وعدم قدرتهم على التعايش مع الظروف التي تحرمهم من الحياة الكريمة, فالمرأة تعرضت ولفترات طويلة من التاريخ البشري وفي كثير من الاماكن في العالم الى الاضطهاد والاستبعاد والتميز مما اوجد مبرر للتعامل مع هذه الحالة كقضية ضمن اجندة حقوق الإنسان. 

(عمر,2000, 84-86)

لقد كانت ولا تزال مشاركة المرأة في كافة مجالات الحياة المتعددة ضعيفة ولاسيما مجالات مثل السياسة والصناعة والتجارة ناهيك عن بقية القطاعات المهمة؛ إذ إن نسبة تمثيلها في مواقع صنع القرار قليلة قياسا بحسب المعايير التنموية الموصى بها من قبل الهيآت والمؤسسات العالمية، وعلى الرغم من وجود تقدم ملحوظ في حجم مشاركتها على الصعيد الداخلي فضلا عن نجاح قلة منهن في الارتقاء الى مناصب عليا.

وفي ظل ذلك نجد إن المرأة العراقية قد طالبت بالمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق كافة بحسب ما يكفله لها الاتفاقات الدولية والقانون والدستور إذ إن الأخير قد تضمن وفق المادة (49/رابعا) منه: ((يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب)) بما يشير بوضوح الى إن الدولة تعتمد أساس تشجيع المشاركة السياسية للمرأة مما يعطي دافعا للقيادات النسائية لشغل هذه المقاعد حتى وان رافقها الكثير من المصاعب والعوائق.
كما ان بعض المواثيق تسلط الضوء على قضية المرأة وتحتوي على مبادئ واليات لإزالة الظلم الواقع على المرأة مثل اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ضد المرأة والتي جاء فيها ((واذ تشير الى ان التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الانسان ويعد عقبة امام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعوق نمو رخاء المجتمع والاسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية)).

ومن هنا تأتي اهمية البحث من خلال:

1. إذا كان التمييز ضد المرأة له اثار سيئة على كل من حولها فأنه من الضروري معرفة اتجاهات المرأة نحو الحصول على حقوقها, وذلك لإعطاء صورة عن حقوق المرأة لدى المرأة نفسها.

2. هذه الدراسة تقرب الصورة الفعلية والعملية للمرأة فيما اذا كانت تتكلم فقط عن حقوقها ام انها تتجه فعلا للحصول على هذه الحقوق.
3. تحاول هذه الدراسة اعطاء صورة واقعية عن المرأة ومدى اسهامها الفعال في الحصول على حقوقها على اختلاف ادوارها الاجتماعية.

أهداف البحث. يستهدف البحث الحالي تعرف على:

1. اتجاهات النساء للحصول على حقوقهن.
2. الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين النساء الموظفات وغير الموظفات في اتجاهاتهن للحصول على حقوقهن.
3. الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين النساء المتزوجات وغير المتزوجات في اتجاهاتهن للحصول على حقوقهن.
حدود البحث: يتحدد البحث بالنساء الموظفات في جامعة بغداد وغير الموظفات ومن المتزوجات وغير المتزوجات  في مدينة بغداد.

تحديد المصطلحات. 
1- الاتجاهات: عرفها كل من:
- راجح (1970): استعداد وجداني مكتسب ثابت نسبيا يحدده شعور الفرد وسلوكه نحو موضوعات تتضمن حكم عليها بالقبول أو الرفض.(راجح,1970: 55)
-إسماعيل وآخرون (1974): مفهوم يعبر عن محصلة استجابات الفرد نحو موضوع ذي صبغة اجتماعية وذلك من حيث تأييد الفرد لهذا الموضوع أو معارضة.(اسماعيل,1974: 51)
-ياسين (1990): استعداد وجداني يميل بالفرد الى الاستجابة بطرائق خاصة حيال موضوعات, أشياء, أشخاص, جماعات, أفكار ومنظمات ومبادئ.(ياسين,1990: 109).
-كراجة (1997): الاستعداد الوجداني المتعلم الثابت نسبيا الذي يحدد شعور الفرد وسلوكه إزاء موضوعات معينة من حيث تفضيلها أو عدم تفضيلها .(كراجة,1997: 215)
-التعريف النظري: تبنى الباحثان تعريف راجح(1970 )كونه تعريفا  واضحا للاتجاهات.      

-التعريف الإجرائي: الدرجة التي تحصل عليها المرأة من خلال إجابتها على مقياس الاتجاهات -2- المرأة. عرفها كل من:

الساعاتي (2006): هي الشق الثاني من الانسان المعمر لهذه الارض ولفظة (المرأة) مشتقة من الفعل (مرء) وتعني كمال الرجولية أو الانسانية ومن هنا كان المرء هو الانسان ومؤنثه المرأة. (الساعتي، 2006، 133)

3- الحق. عرفه كل من:

القرافي (1987): حق الله تعالى أمره ونهيه وحق العبد مصالحه. (القرافي، 1987، 140)

فتح الدريني (1995): أنه الشيء الموجود من كل وجه ولا ريب في وجوده. (فتح الدريني، 1995، 185)

4-الحقوق. عرفها كل من:

-عمر(2000): أي المواطنة في الدولة ,او الانتماء الى شريحة اجتماعية او الى دين او اتحاد نقابي او حزب سياسيا,او عرق او نوع تنتج عنها بعض الحقوق (عمر,200, 20)

- تبنى الباحثان تعريف عمر (2000 ) لأنه اشمل تعريف للحقوق
الأطر النظرية  والدراسات السابقة
يؤكد علماء النفس على أهمية الاتجاهات كدوافع للسلوك إذ تعتبر نواتج عملية التنشئة الاجتماعية حيث يكون كل فرد اتجاهات نحو الأفراد والجماعات والمواقف والموضوعات الاجتماعية، ويمكننا القول إن كل ما يقع في المحيط البيئي للفرد يمكن أن يكون موضوع اتجاه من اتجاهاته. (الغامدي,1422,ص22-24)
مكونات الاتجاه.
من خلال التعريفات المتعددة السابقة يتضح الإجماع على مكونات الاتجاه وإن كان الخلاف يكمن في تحديد أي هذه المكونات له التأثير الأكبر في تكوين الاتجاهات، وهذه المكونات هي:

1- المكون المعرفي: ويشير إلى مجموعة الأفكار والمعتقدات التي يتقبلها الشخص نحو موضوع الاتجاه (إبراهيم، ١٩٧٨ م: ١٣٩ )، وما يؤمن به من آراء و وجهات نظر اكتسبها من خبراته السابقة مع مثيرات هذا الموضوع مما يسهم في إعداده وبيئته و تأهبه للاستجابة لها وتقويمها في المواقف والظروف المتشابهة بنفس التفكير النمطي المبني على معرفته المسبقة (عمر، ١٩٩٩ م: ١٦٧)

٢ - المكون الوجداني: و يشير إلى " مشاعر الشخص ورغباته نحو الموضوع ومن إقباله عليه أو من نفوره منه وحبه أو كرهه له. (أبو النيل، ١٩٨٥ م: ٤٥١ ) وهذه الانفعالات تشكل الشحنة الانفعالية التي تصاحب تفكير الفرد النمطي حول موضوع الاتجاه بما يميزه عن غيره.(عمر، ١٩٩٩ م: ١٦٧ )

٣ - المكون السلوكي : و يتضح في الاستجابة العملية نحو موضوع الاتجاه بطريقة ما أبو النيل ( ١٩٨٥ م: ٤٥١ ) والخطوات الإجرائية التي ترتبط بتصرفات الإنسان إزاء موضوع الاتجاه بما يدل على قبوله أو رفضه بناءً على تفكيره النمطي حوله وإحساسه الوجداني. (عمر، ١٩٩٩ م: ١٦٨)

شروط تكوين الاتجاه.

عند الحديث عن تكوين الاتجاهات فينبغي التأكيد على أن الاتجاهات حصيلة تأثر الفرد  المثيرات العديدة التي تصدر عن اتصاله بالبيئة وأنماط الثقافة و التراث الحضاري للأجيال السابقة و التنشئة الاجتماعية التي يمر بها الفرد ؛ لذا فيمكن القول بأن الاتجاهات مكتسبة وليست فطرية أو موروثة. وقد حدد عبد الرحمن( ١٩٦٧ م) عددًا من العوامل و اشترط توافرها جميعاً حتى يتكون الاتجاه النفسي، يمكن إيجازها فيما يلي:

١ - تكامل الخبرة: أي تشابه الخبرات الفردية حتى ينحو الإنسان إلى تعميم هذه الخبرات كوحدة تصدر عنها أحكام الفرد و استجاباته للمواقف المتشابهة.

٢ - تكرار الخبرة: فلكي يتكون الاتجاه يحب أن تتكرر الخبرة.

٣ - حدة الخبرة : فالانفعال الحاد يعمق الخبرة و يجعلها أبعد غوراً في نفسية الفرد وأكثر ارتباطاً بنزوعه وسلوكه في المواقف الاجتماعية المرتبطة بمحتوى الخبرة.

٤ - تمايز الخبرة : أي أن تكون الخبرة التي يمارسها الفرد محددة الأبعاد واضحة في محتوي تصوره و إدراكه حتى يربطها بما يماثلها أثناء تفاعله مع عناصر بيئته الاجتماعية.

٥ - انتقال أثر الخبرة: تنتقل الخبرة عن طريق التصور أو التخيل والتفكير.(الغامدي,1422,ص26)
أنواع الاتجاهات. 
تصنف الاتجاهات النفسية إلى الأنواع التالية:

1.  الاتجاه القوي: يبدو الاتجاه القوي في موقف الفرد من هدف الاتجاه موقفا حادا لا رفق فيه ولا هوادة، فالذي يرى المنكر فيغضب ويثور ويحاول تحطيمه إنما يفعل ذلك لأن اتجاها قويا حادا يسيطر على نفسه.

2. الاتجاه الضعيف:هذا النوع من الاتجاه يتمثل في الذي يقف من هدف الاتجاه موقفا ضعيفا رخوا خانعاً مستسلما،ًفهو يفعل ذلك لأنه لا يشعر بشدة الاتجاه كما يشعر بها الفرد في الاتجاه القوي.

3. الاتجاه الموجب:هو الاتجاه الذي ينحو بالفرد نحو شيء ما(أي إيجابي).

4. الاتجاه السلبي:هو الاتجاه الذي يجنح بالفرد بعيدا عن شيء آخر(أي سلبي).

5.  الاتجاه العلني:هو الاتجاه الذي لا يجد الفرد حرجا في إظهاره والتحدث عنه أمام الآخرين.

6. الاتجاه السري:هو الاتجاه الذي يحاول الفرد إخفائه عن الآخرين ويحتفظ به في قرارة نفسه بل ينكره أحياناً حين يسأل عنه.

7.  الاتجاه الجماعي:هو الاتجاه المشترك بين عدد كبير من الناس، فإعجاب الناس بالأبطال اتجاه جماعي.

8. الاتجاه الفردي:هو الاتجاه الذي يميز فردا عن آخر، فإعجاب الإنسان بصديق له اتجاه فردي.

9. الاتجاه العام:هو الاتجاه الذي ينصب على الكليات وقد دلت الأبحاث التجريبية على وجود الاتجاهات العامة، فأثبتت أن الاتجاهات الحزبية السياسية تتسم بصفة العموم، ويلاحظ أن الاتجاه العام هو أكثر شيوعاً واستقرارا من الاتجاه النوعي.
10. الاتجاه النوعي:هو الاتجاه الذي ينصب على النواحي الذاتية، وتسلك الاتجاهات النوعية مسلكا يخضع في جوهره لإطار الاتجاهات العامة وبذلك تعتمد الاتجاهات النوعية على العامة وتشتق دوافعها منها.( نجمة ,بلا,7)

طرق قياس الاتجاهات النفسية.

 تشير البحوث والدراسات النفسية،إلى وجود طرق عديدة لقياس الاتجاهات النفسية نذكر منها:
أ-طرق تعتمد على التعبير اللفظي للفرد: ويعتبر من أكثر الطرق تقدما نظرا للاعتماد فيه على الاستفتاءات والحصول على الإجابات لعدد كبير من الأفراد في وقت وجيز.

ب_طرق تعتمد على الملاحظة، أو المراقبة البصرية للسلوك الحركي للفرد: فإن عملية ملاحظة السلوك الحركي للفرد تتطلبي وقتا طويلا،ً وتستدعي تكرار الملاحظة في ظروف مختلفة.من أمثلة ذلك،الحكم على الاتجاه النفسي للفرد عن طريق  لاحظة ذهابه إلى الجامعة أو لتأدية الصلاة،أو ملاحظ الشخص الذي يتردد على نوع معين من المكتبات،أو ملاحظة الركن أو الموضوع الذي يهتم به شخص ما عند قراءته للصحف دائما،ًوهكذا.

ج_طرق تعتمد على قياس التعبيرات الانفعالية للفرد: فهي تتمثل في دراسة ردود الشخص الانفعالية على مجموعة من المؤثرات، وهذا الأسلوب لا يصلح للاتجاهات النفسية عند مجموعة كبيرة من الأفراد.ويلاحظ أن قياس الاتجاه يتطلب بناء اختبار خاص أو مقياس خاص لهذا الغرض (نجمة ,بلا,8 )
نظرة تاريخية لحقوق المرأة.


لا يمكن النظر الى تعزيز واحترام حقوق الانسان دون الاخذ بنظر الاعتبار ان هذا الاحترام هو فعل من قبل احد ما تجاه الاخر, وبالتالي فأن هذا يعني مسؤولية والتزاما تجاه الاخر في الوقت نفسه الذي يتوقع من الاخر الالتزام نفسه. وتقسم هذه الالتزامات الى:

-التزام الفرد تجاه نفسه: فالفرد عليه واجب السعي للحصول على التعليم من اجل تشكيل القدرة على الحكم والقدرة على اخذ دور فاعل في المجتمع.

-التزام الفرد تجاه أسرته: تقع على عاتق الفرد مسؤولية توفير الغذاء والحماية والتعليم لأطفاله حتى السن التي تؤهلهم لتحمل مسؤولية انفسهم في المجتمع, فضلا عن احترام الوالدين واحترامهم له.

-التزام الفرد تجاه مجتمعه: تتمثل في المشاركة الفعالة في تعزيز اسس المجتمع ومساعدة اعضاء المجتمع الضعفاء على حل مشكلاتهم .

-التزام الفرد تجاه الانسان بشكل عام: تشمل مسؤولية معاملة الاخرين بالطريقة التي يتمنى ان يعامله به الاخرون والحفاظ على كرامتهم ومساعدتهم والتركيز على العمل الجماعي عند تعرض حياتهم لمصاعب كبيرة. (عمر,2000,88-89)

ومن الأمثلة التي تطرح في مجال حقوق المرأة في المجتمع كانت مشكلة حق المرأة في التصويت فلقد بدأت المطالبة بمنح حق التصويت للنساء في القرن التاسع عشر من قبل الحركات النسوية الأمريكية والبريطانية. وقد اسفرت الحملة لحق النساء في التصويت عن نتائج مذهلة ظهرت في عام  1904من خلال تأسيس اول منظمة دولية للترويج لحق المرأة في التصويت وبعدها حصلت المرأة على ذلك وتحول الحلم الى حقيقة لان هذا ما سعت اليه المرأة وعملت من اجله. ( كيك,وسيكنك,2005, 87-97)

و منذ ستينيات القرن الماضي بدأ المجتمع الدولي يدرك إن ظاهرة التمييز ضد المرأة واحدة من أهم العقبات التي تواجه خطط وبرامج التنمية في دول العالم النامي. وفي ذات الوقت بدأ خبراء التنمية ينظرون لموضوع التنمية بمعناه الشامل وما له من علاقة وثيقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.وقد شهدت العقود الأخيرة تقدما ملحوظا في المشاركة السياسية للمرأة, وتزايدت في مناطق العالم أعداد المنظمات والشبكات والحركات النسائية كما تزايدت قوة في تأثيرها في السياسات المحلية والوطنية والدولية. وفي ذات الوقت نجح عدد قليل من النساء في قبول مناصب سياسية مهمة,وعلى الرغم من هذه المكتسبات إلا أن التمييز القائم على أساس الجنس لا يزال عائقا أمام مشاركة المرأة رسميا في عملية اتخاذ القرار وسيطرتها على الموارد المادية والسياسية . ولا تتمتع المرأة حتى الآن في أية دولة من دول العالم بالمساواة مع الرجل في المكانة السياسية أو في قوة التأثير السياسي. وعلى الرغم من إننا الآن في القرن الواحد والعشرين نجد أن معظم القرارات التي تؤثر في مصير كوكبنا الأرض لا تزال تتخذ من دون مشاركة نصف سكانه , النساء.

       إن إقصاء المرأة عن المشاركة السياسية له جذور تاريخية واقتصادية وقانونية. وبالمقارنة مع الرجال, نجد للنساء تاريخا أقصر في المشاركة في الانتخابات السياسية ونتيجة لذلك أصبحت اقل خبرة في جميع مجالات العملية السياسية.

       وقد واصلت الحركات النسائية, على صعيد العالم, نضالها لزيادة التمثيل النسائي مما أدى إلى تدخل الأمم المتحدة للمشاركة في قضية المرأة, إذ عقد في العام 1975 أول مؤتمر دولي حول حقوق المرأة ثم وفي 1980 و 1985 عقدت مؤتمرات أخرى بهذا الشأن , وفي العام 1995 عقدت الأمم المتحدة اكبر مؤتمر تناولت فيه تقارير رسمية عن وضع المرأة والضغط على الحكومات لمعالجة المعوقات أمام مشاركة ووصول المرأة إلى المصادر السياسية والاقتصادية والتربوية. ولقد سميت المدة ما بين العام 1976 والعام 1985 بعقد المرأة إذ أصبحت قضية المرأة تحتل مكانا بارزا في جدول أعمال الأمم المتحدة وركزت على إيجاد نظام اقتصادي وسياسي يحقق مشاركة اكبر للمرأة في العملية السياسية والمشاركة في التنمية العالمية.

       وقد اظهر تقرير مقدم إلى الأمم المتحدة لجنة وضع المرأة بتاريخ 2005 أن مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار الاقتصادي رفيعة المستوى لا تزال منخفضة حتى في البلدان المتقدمة النمو رغم أشكال التقدم التي شهدها تعليم المرأة في أنحاء العالم. وانه وفقا للبحوث التي أجرتها منظمة العمل الدولية في المدة من 2000 إلى 2002 فأن نصيب المرأة الإجمالي من الوظائف الإدارية كان يتراوح بين (20%) إلى (40%) فقط في (48) بلد من بين (63) بلد توافرت بيانات بشأنها.

        كما ان هناك العديد من العوامل والأسباب التي تعيق مشاركة المرأة في العملية السياسية وفي مراكز صنع القرار. وفي ظل الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المتردي في العراق, وجدت المرأة العراقية نفسها في بيئة اجتماعية يُنظر للمرأة فيها بأنها ناقصة عقل وغير ذات فائدة وأهليتها ناقصة. وكُرﱢست هذه الأفكار بشتى الوسائل لتكبيل المرأة ومن ثم تكبيل المجتمع بإظهار الوضع وكأنه صراع جنسي باعتبار خروج المرأة للعمل ومنافسة الرجل هو مصدر ازدياد البطالة بين الرجال وانه أساس كل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأخلاقية. وهذا الفكر مستشري وبقوة في مجتمعنا بسبب تكريس الدور النمطي للمرأة ألا وهو المنزل , وان العائلة هو الشكل الوحيد للعلاقات الإنسانية وان سعادة المرأة يجب أن تكمن في قيامها بدور الزوجة المخلصة الصالحة. (العبيدي، 2012, بلا)
        ليس من شك أن المرأة نصف المجتمع وأن لها دوراً هاماً في كثير من المجالات كالتمريض والتدريس والخدمة الاجتماعية وغيرها وقد قامت المرأة السعودية بدوراً مشرفاً في خدمة مجتمعها. 
       والمرأة حين التحقت بميدان العمل لتؤدي دورها بتقديم الخدمات لمجتمعها ومواطنيها بكل أمانة وجد،كان لها دور أساسي وواجب اتجاه أسرتها،لذلك لابد من بذل الجهود والتوفيق بين دورها اتجاه أسرتها ومتطلبات عملها ولو حدث فجوة في دورها فالأسرة هي الكيان الذي يتأثر فمسؤولياتها العملية والأسرية متداخلة وتؤثر وتتأثر في بعضها البعض(فالأسرة والمرأة والعمل)ثلاثة أدوار لها حقوقها وواجباتها وتحتاج إلى تكاتف وتضافر الجهود للحفاظ عليها فهي تؤثر على المجتمع في جميع مجالاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتنموية.

ـ فالأسرة هي وحدة بناء المجتمع، يترتب على قوتها وتماسكها سلامة المجتمع وصلاحه ،و هي الكيان الذي يضم في جنابته جيل  المستقبل وهو البيئة  التربوية الآمنة  التي ينشئ فيها الأبناء والتي تكسبهم معرفة الحق والباطل والخير والشر، والأسرة هي أهم لبنة في بناء المجتمع، وهي خط الدفاع الأول ضد المشكلات والأمراض و الآفات الاجتماعية المختلفة، وإذا صلحت هذه المؤسسة صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله، فالأطفال بحصولهم على حقوقهم وتنشئتهم التنشئة الصالحة يتمكنون في المستقبل من القيام بواجباتهم اتجاه أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم بإيجابية.

ـالمرأة لها دور أساس في قوة الأسرة وتماسكها، وأي اختلال في أداء المرأة لمسؤوليتها في الأسرة، ينعكس أثره على أسرتها وعلى المجتمع، لذلك من الضروري إسهام المرأة العاملة بشكل فاعل في تحمل مسئوليتها الاجتماعية، وفي ممارسة دورها الحقيقِ، من خلال حسن تربيتها لأولادها، وحسن رعايتها لأسرتها، فالمرأة العاملة على عاتقها مسؤوليات وواجبات و دور اتجاه  أسرتها وعملها ومجتمعها، وبذلك يبرز أمامنا علاقة التأثر والتأثير المتبادل ما بين الأسرة بمتطلباتها واحتياجات أفرادها من جهة وبين متطلبات ومسؤوليات عمل المرأة وإذا كان للمرأة حقوق مقننه ومفعله وتمكنت منها استطاعت بذكائها أن تحافظ على كيان أسرتها و تكون لها سيطرة أوسع على عالم أسرتها في توجيه وتربية الأبناء التربية الصالحة .

ـ العمل لقد كان للعمل دور هام في حياة المرأة إلا أن أهميته لم تتفوق على أهمية دور الأسرة في حياتها فلقد أكدت معظم العاملات أن البيت والزوج والأطفال يشكلون الأمر الأكثر أهمية في حياتهن لأنها مسؤولية المرأة الأولى، فإذا نجحت المرأة في هذا الدور الرئيسي فإنها تقدم للمجتمع أفضل خدماتها وأجلها وتستطيع بالتالي تأدية مسؤولياتها المهنية بكل جدارة واقتدار، وإذا كان المجتمع يحتاج إلى خدمات المرأة التي تساهم بها في تنمية المجتمع ورقيه، فما هي الخدمات التي يستطيع المجتمع بكل قطاعاته أن يوفرها لها بالمقابل لكي تملك المقدرة الأكبر على أداء الأدوار المطلوب منها، لذا لابد من:

ــ ضرورة دعم دور المرأة ومكانتها بتوفير فرص العمل المناسبة لها مع مراعاة إعطائها حقوقها في الميادين كافة، انطلاقاً من أهمية مكانتها في المجتمع ودورها في تحقيق استقرار الأسرة.

 ــ تذليل كافة السبل لدعم البرامج التربوية والاجتماعية التي تساند المرأة بتثقيفها وتوعيتها بواجباتها وحقوقها وتهيئة الظروف لتحقيق توافق الأسري مع متطلبات العمل. 

ــ فتح قنوات اتصالية استشارية مع مراكز متخصصة لبحث ما يعتري المرأة من مشاكل تربوية وعملية تعيقها عن أداء دورها اتجاه أسرتها وعملها.

ــ أهمية توفير ثلاثة جوانب في عمل المرأة وهي (الأنظمة والقوانين، متطلبات وطبيعة العمل، البيئة المناسبة)التي تؤدي المرأة فيها العمل، فهذه لها تأثير على قيام المرأة بمسؤولياتها اتجاه عملها وأسرتها بالمستوى المطلوب. (ابو نيان، 2011، 1-2)
وبذلك يمكن تلخيص حقوق المرأة كما قدمها (الجبوري) الى إنها تقسم الى ثلاثة اقسام هي:

1-الحقوق المدنية والسياسية: وتشمل الحقوق التي ترتبط بالحق في الحياة والحرية والامن وعدم التعرض للتعذيب.

2-الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: أي حقها في كسب عيشها وتأكيد آدميتها وكرامتها في المجتمع واستقلاليتها.

3-الحقوق البيئية والثقافية والتنموية: وتشمل الحق في العيش في بيئة سليمة والحق في التنمية الثقافية والاقتصادية والسياسية. (الجبوري,2009, 212 )
الدراسات السابقة

حصل الباحثان على بعض الدراسات التي لها علاقة بموضوع حقوق المرأة والتي استفاد  الباحثان من المضمون النظري للموضوع وهي :
دراسة عباس (2006).
هدفت الدراسة الى (تقييم واقع إعاقة ممارسة المرأة العراقية للقيادة الادارية ومساهمتها في منظمات المجتمع المدني) وتضمنت الدراسة محاور اهمها:

(الوضع الاجتماعي والوظيفي للمرأة العراقية؛ القيادة الإدارية والمرأة، المر أ ة العراقية والمجتمع المدني؛ بعض معوقات تبوء المرأة العرا قية للمواقع القيادية الإدارية؛ مفاتيح الخروج من ازمة القيادة النسائية).

ومن الحلول  التي طرحتها الدراسة : 

-استخدام المكثف الايدي العاملة النسائية 

-مشاركة المرأة في المنظمات غير الحكومية (منظمات المجتمع المدني)

-تمكين المرأة من تقليل الفوارق بينها وبين الرجل 

-تغير القوانين والسياسات التي تجعل المرأة قادرة على كسب حقها

-تعزيز الشبكات النسائية التي تركز على حقوق المرأة

-اصلاح وتعزيز وعي المرأة ووعي المجتمع خارج اطار الصراعات المجتمعية الذي يدفع بالمرأة الى الهامش, فمستقبل المرأة مرهون بوعي النساء انفسهن وجدهن في جميع المجالات ورغبتهن في تنمية ذواتهن وادوارهن وبالتالي تنمية المجتمع ككل.

-القدرات العلمية في دعم مكانة المرأة أي عدم التحيز للمرأة بل اعطائها مكانة تتناسب مع قدراتها وامكاناتها.(عباس,2006,168-178)

- دراسة صالح وسهاد (2007).
تناولت الدراسة تشخيص واقع الانماط الريادية عند المرأة العراقية وعلاقتها ببعض الخصائص الشخصية، هدفت الدراسة الى تشخيص الانماط الريادية وتحديد أكثر الانماط الريادية شيوعا لدى المرأة العراقية، شملت عينة البحث (300) امرأة من بغداد تم اختيارهم بطريقة الطبقية العشوائية، اعتمد الباحثان الاستبانة المغلقة أداة للبحث، توصلت الدراسة الى هناك علاقة ارتباطية ذات دلالة معنوية بين جميع الانماط الريادية للمرأة العراقية والخصائص الشخصية مجتمعة؛ وظهر وجود علاقة ارتباطية محدودة بين الانماط الريادية للمرأة العراقية وبعض الخصائص الشخصية منفردة. (صالح وسهاد، 2007، 2-18) 
- دراسة البراك (2010).

دراسة الميدانية لاستقراء وعي المرأة العراقية بحقها الانتخابي, استهدفت الدراسة النساء في المؤسسات الحكومية ,وقد اعتمدت الدراسة على الاسلوب التحليلي للأرقام والمعطيات والمعلومات المتوفرة. شملت عينة البحث(400) امرأة من مختلف شرائح المجتمع, أما أداة الدراسة فكانت إستبانة شملت (12) سؤال وتوصلت الدراسة الى:

-وجود فجوة كبيرة بين حصول المرأة على حقها في الانتخاب وبين ممارستها لهذا الحق.

-الانتهاك والعنف في التمتع بالحق السياسي والذي شجع علية سلبية المرأة والتسليم به.

- ان فاعلية المرأة في مجرى الاحداث لايوازي تأثير الرجل بسبب سيطرة الانماط الاجتماعية. (البراك,2010, 1-21)
إجراءات البحث

تضمنت إجراءات البحث قيام الباحثان بأخيار وتقديم عينة وأداة البحث والتطبيق وكما مبين:

أولا: عينة البحث.
 شملت عينة البحث (300) من النساء موزعات تبعا للجدول (1).

جدول(1)

توزيع أفراد عينة البحث

	العينة
	متزوجات
	غير متزوجات
	المجموع

	موظفات
	75
	75
	150

	غير موظفات
	75
	75
	150

	المجموع
	150
	150
	300


ثانيا: أداة البحث. من اجل إيجاد أداة تقيس اتجاهات النساء للحصول على حقوقهن فقد تطلب ذلك بناء مقياس للاتجاهات تبعا للخطوات الآتية:

1- جمع الفقرات:     من اجل جمع فقرات ذات صلة بالموضوع اتجه الباحثان الى (100) من النساء بصورة عشوائية للإجابة عن سؤال يتضمن (هل تحاولين الحصول على حقوقك في المجتمع ؟كيف يتم ذلك؟) وقد تم تبني تعريف راجح(1970) كما اشرنا في الفصل الاول.(ملحق(1) وبعد جمع الاجابات نظمت في مقياس يضم (30) فقرة ووضعت بدائل ثلاثة (تنطبق علي كثيرا, تنطبق علي احيانا, لا تنطبق ابدا).

2- الصدق: 
      عرض مقياس اتجاهات النساء للحصول على حقوقهن على مجموعة من الخبراء
 في مجال علم النفس وقد ابدى الخباء موافقتهم على صلاحية جميع الفقرات مع بعض التعديلات الطفيفة.
(التحليل الإحصائي)

-التمييز: طبق المقياس على عينة من (300) النساء من مختلف شرائح المجتمع  وبعد تصحيح جميع الاستمارات وترتيبها من أعلى درجة الى اقل درجة حسبت المجوعة(27%) العليا والمجموعة(27%) الدنيا وقد بلغت (81) فرد لكل مجموعة وباستخدام الاختبار التائي لعينتين مستقلتين وجدت القيم التائية لكل فقرة وكما مبين في الجدول (2).

جدول (2)

القيم التائية المحسوبة لدلالة الفروق بين المجموعتين العليا والدنيا

	الفقرة
	المجموعة العليا 
	المجموعة الدنيا
	القيمة التائية المحسوبة
	ف
	المجموعة العليا
	المجموعة الدنيا
	القيمة التائية المحسوبة

	
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	
	
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	

	1
	2,45
	0,59
	1,65
	0,52
	9,09
	16
	2,41
	0,66
	1,20
	0,46
	13,46

	2
	2,62
	0,51
	1,52
	0,61
	12,49
	17
	2,77
	0,47
	1,79
	0,71
	10,34

	3
	2,76
	0,45
	1,78
	0,68
	10,79
	18
	2,67
	0,45
	1,42
	0,42
	17,01

	4
	2,66
	0,54
	1,63
	0,76
	9,92
	19
	2,34
	0,72
	1,15
	0,39
	12,93

	5
	2,80
	0,45
	1,79
	0,56
	12,57
	20
	2,46
	0,67
	1,29
	0,50
	12,60

	6
	2,90
	0,33
	2,20
	0,69
	8,05
	21
	2,85
	0,42
	1,69
	0,67
	13,04

	7
	2,80
	0,43
	1,81
	0,83
	9,46
	22
	2,51
	0,70
	1,20
	0,46
	13,98

	8
	2,76
	0,42
	1,64
	0,67
	12,65
	23
	2,81
	0,42
	1,58
	0,52
	16,56

	9
	2,80
	0,40
	1,73
	0,68
	12,15
	24
	2,93
	0,42
	2,08
	0,61
	11,66

	10
	2,90
	0,33
	2,39
	0,86
	6,05
	25
	2,56
	0,61
	1,50
	0,59
	11,32

	11
	2,54
	0,61
	1,48
	0,67
	10,47
	26
	2,87
	0,33
	1,70
	0,67
	14,00

	12
	2,55
	0,56
	1,62
	0,52
	12,55
	27
	2,60
	0,61
	1,66
	0,73
	10,16

	13
	2,83
	0,37
	1,63
	0,67
	16,06
	28
	2,61
	1,09
	1,36
	0,58
	10,47

	14
	2,53
	0,66
	1,23
	0,46
	16,76
	29
	2,60
	0,61
	1,66
	0,73
	10,16

	15
	2,49
	0,63
	1,35
	0,55
	14,07
	30
	2,51
	0,63
	1,24
	0,42
	17,34


من خلال ملاحظة الجدول (2) نجد إن جميع فقرات كانت لها القدرة على التمييز وبذلك يمكن اعتمادها في المقياس.
-علاقة الفقرة بالدرجة الكلية: تعبر معاملات ارتباط بيرسون بين الفقرات والدرجة الكلية عن علاقة موجبة جيدة بين الفقرة والدرجة الكلية للمقياس وكما مبين في الجدول (3).

الجدول (3)

معاملات ارتباط فقرات 

	الفقرة
	معاملات الارتباط
	الفقرة
	معاملات الارتباط
	الفقرة
	معاملات الارتباط
	الفقرة
	معاملات الارتباط
	الفقرة
	معاملات الارتباط

	1
	0,77
	7
	0,85
	13
	0,86
	19
	0,84
	25
	0,70

	2
	0,76
	8
	0,72
	14
	0,77
	20
	0,70
	26
	0,66

	3
	0,78
	9
	0,77
	15
	0,84
	21
	0,82
	27
	0,78

	4
	0,79
	10
	0,72
	16
	0,80
	22
	0,77
	28
	0,75

	5
	0,87
	11
	0,86
	17
	0,86
	23
	0,67
	29
	0,63

	6
	0,86
	12
	0,86
	18
	0,77
	24
	0,65
	30
	0,75


تشير نتائج الجدول (3) الى إن جميع الفقرات دالة وتتمتع بتجانس جيد من خلال علاقتها الجيدة بالدرجة الكلية للمقياس.
3- الثبات: باستخدام طريقة إعادة الاختبار التي تطلبت هذه الطريقة تطبيق المقياس على عينة مكونة من (50) ثم اعادة التطبيق بعد (15) يوم من التطبيق وبعد حساب معامل ارتباط بيرسون وجد انه يساوي(0,85) وهو معامل ارتباط عال وموجب.

ثالثا-التطبيق النهائي.

طبق المقياس بصورة جماعية وفردية على عينة البحث البالغة (300) وهي نفسها عينة التحليل الإحصائي, وقد كان معدل الوقت المستغرق في الاجابة(8) دقيقة.
رابعا- الوسائل الإحصائية.

-الاختبار التائي لعينة واحدة.

-تحليل التباين الثنائي.

-معامل ارتباط بيرسون.

نتائج البحث ومناقشتها
يستعرض الباحثان في هذا الفصل نتائج البحث ومناقشتها تبعا لأهداف البحث:

1- اتجاهات النساء للحصول على حقوقهن.
من اجل التحقق من هذا الهدف تم حساب الوسط الحسابي والانحراف المعياري للعينة وتبين الاتي:

جدول (4)

القيمة الإحصائية المحسوبة لدلالة الفروق بين وسط عينة البحث والوسط الفرضي

	العينة
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الوسط الفرضي
	المحسوبة
	القيمة التائية الجدولية

	300
	64
	6,68
	60
	10,38
	1,98


يتضح من الجدول (4) إن لأفراد العينة من النساء اتجاهات ايجابية في الحصول على حقوقهن,إذ إن القيمة التائية المحسوبة (10,38)اكبر من القيمة الجدولية (1,98) وقد يعود ذلك الى الحرية الفكرية وحرية التعبير وازدياد النشاط الاجتماعي والاعلامي في المجتمع فضلا عن متابعة البرامج الثقافية التي تتيح للمرأة التعبير والاختيار اكثر فيما يتعلق باتجاهاتهن للحصول على حقوقهن , مع الاشارة الى ان اغلب النساء يتبعن اساليب وطرق بسيطة مثل متابعة اخبار النساء والاطلاع عليها الا ان الاشتراك الفعلي في العمل الميداني والمنظمات فكانت محدودة, إلا إن الاتجاه موجود وربما يتطور بمرور الوقت وتزايد الخبرات.
2- الفروق بين النساء الموظفات وغير الموظفات  في الاتجاه للحصول على حقوقهن.
بمكن التحقق من هذا الهدف من خلال استخدام اختبار الوسيط للمقارنة بين عينتين مستقلتين, وهذا الاختبار يعتمد على إيجاد وسيط مشترك ثم استخراج قيمة مربع كاي ومقارنتها بقيمة جدولية (توفيق,1985, 152) ومن خلال استخدام الحقيبة الاحصائية (spss ) وجدت النتيجة الاتية:

ان قيمة مربع كاي المستخرجة من اختبار الوسيط تساوي (2,77) وهي اصغر من القيمة الجدولية (3,84) وهذا يعني وجود فروق بين العينتين وتظهر النتائج ان الموظفات اكثر اتجاها ايجابيا من غير الموظفات نحو الحصول على حقوقهن وربما يكون ذلك منطقيا في ظل ظروف العمل والمجال الذي يتيحه العمل للتحرك اكثر نحو الحصول على الحقوق.

3- الفروق بين النساء المتزوجات وغير المتزوجات في الاتجاه للحصول على حقوقهن.
وهنا أيضا تم استخدام اختبار الوسيط لمقارنة بين عينتين مستقلتين وتبين من الاجراء الاحصائي باستخدام حقيبة الإحصاء (spss ) إن قيمة مربع كاي (1,96) وهي اقل من القيمة الجدولية (3,84) وهذا يعني وجود فرق يعود لصالح النساء المتزوجات أي انهن اكثر ايجابية في اتجاهاتهن نحو الحصول على حقوقهن من غير المتزوجات اللواتي يبدو انهن اكثر عرضة للتنازل عن حقوقهن في مقابل بعض التغير في حياتهن بينما غير المتزوجات يكن اكثر حرصا على الحصول على حقوقهن من اجل ضمان مستقبلهن الاسري.

التوصيات. 
من التوصيات التي يقدمها الباحثان في هذا المجال هي:
1- التركيز من خلال الاعلام على طبيعة حقوق المرأة في المجتمع, وكيفية الحصول عليها والتعامل مع هذه الحقوق.
2- تنشيط دور منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الجامعات والدوائر الرسمية.
3- عقد ورش عمل وندوات تبين حقوق المرأة فضلا عن بيان واجبات المرأة في المجتمع .
4- انشاء وتطوير مراكز الارشاد النفسي في الجامعات والدوائر التابعة وتقديم الحلول للنساء اللواتي يعانين مشكلات العنف واضطهاد في الحصول على حقوقهن.
المقترحات. 
من خلال ما تقدم من نتائج البحث يوصي الباحثان بالاتي:

1-اجراء دراسة حول دور الرجل في حصول المرأة على حقوقها.
2-اجراء دراسة حول تعديل الاتجاهات السلبية لدى النساء تجاه الحصول على حقوقهن.

3-اجراء دراسة تحليلية لشخصيات نساء يتمتعن بمكانة اجتماعية من خلال حصولهن على حقوقهن من اجل تقديم نماذج يقتدى بها بين النساء.
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